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 مشروعيته.  –قتطاع من الأجرة الا قرار –وقفة احتجاجية 

رقم  إن   في    2.99.1216المرسوم  رقم    2000/ 05/ 10المؤرخ  القانون  تطبيق  شروط  بتحديد 
يخص81.12 التغيب    ،  وليس  مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  التغيب  عن  الاقتطاعات  فقط 

الإضراب)  (حق  الاقتطاع   ،المشروع  قرار  يجعل  لا  الاحتجاجية  الوقفة  على  الشرعية  فإضفاء 
 . مشوʪ ʪلشطط في استعمال السلطة

 نقض وإحالة 
 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

  ، أنه   -عه أعلاهمراج  ر إلىالمشا -حيث يستفاد من وʬئق الملف ومحتوى  القرار المطعون فيه ʪلنقض  
ا  08/02/2018بتاريخ   المحكمة  أمام  بمقال  (المطلوب)  المدعي  طبيب تقدم  أنه  فيه  عرض  بوجدة،  لإدارية 

، وأنه في إطار ما 1994أكتوبر  30حة بتاريخ  صى وزارة اللاشتغال لدبمدينة وجدة، التحق ل  رابيبمستشفى الف
اسة الليلية إلى أن تخلذ في ذمة الجهة المطلوبة في الطعن  فترات الحر تفرضه عليه مهامه، كان يتناوب مع زملائه ب

النزاع    ة لقاءات من أجل تسوية بذمتها الى الآن، وعلى إثر ذلك انعقدت عدت عالقة  ، لا زالمبالغ جد مهمة 
بمقر عمالة وجدة انجاد بحضور   2017وذلك لصرف مستحقاēم، كان آخرها محضر فبراير سنة    الدكاترة،  مع

ب العام لعمالة  زارة ومدير مستشفى الفرابي وكذا الكاتاء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي للو قابة الأطبن
ت الحراسة في أقرب وقت، اباء عن فتر تحقات الأطلتزام الإدارة بصرف مس تفاق على اوجدة أنجاد، وقد تم الا

ت الحراسة، فوجئ بقيام الإدارة المطلوبة  ة عن فتراوخلال الفترة التي كان فيها ينتظر الإفراج عن مستحقاته الناتج
ق إشعار أو  درهم دون ساب  2979بما قدره    Ĕ2017اية شهر مايو    في الطعن ʪلاقتطاع من أجره  الشهري في

لية، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية، وأنه لم يعلم đذا الإجراء  بأي مسطرة قودون سلوك  سبب وجيه،  
يه  ر شهر أكتوبر بمناسبة استخراج بياʭت حسابه البنكي، ليبادر على إثر ذلك إلى توجه إلا أواخالمتخذ في حق

بقي بدون    ،ب الاقتطاعسرها عن سبلمطلوبة في الطعن يستفكتاب رفقة زملائه في نفس وضعيته إلى الإدارة ا
م الرابعة  للمادة  ومخالفا  السبب  منعدم  الطعن  محل  القرار  يجعل  ما  وهو  المرسوم  جواب،  رقم ن  الملكي 
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رقم    2.99.1216 القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  الاقتط  81-12بتحديد  رواتبشأن  من  الموظفين اعات  ب 
وجيه استفسار كتابي للموظف أو العون تالإدارة ب  عد أن تقوملى أنه يتم الاقتطاع بوأعوان الدولة التي تنص ع

يتوصل ϥي اس سلوك مسطرة الاقتطاع من أجرته، ملتمسا تفسار قبل  حول أسباب تغيبه عن العمل، وأنه لم 
تيب الآʬر القانونية  شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون، مع تر الحكم ϵلغاء قرار الاقتطاع من أجره لما 

ذلك، و  ا على  ترتيب لبعد جواب  فيه مع  المطعون  القرار  ϵلغاء  وتمام الإجراءات، صدر الحكم  القضائي  وكيل 
الاستئن  القانونية   الآʬر محكمة  فقضت  الطالبين،  عن  ʭئبا  بصفته  القضائي  الوكيل  استأنفه  ذلك،  اف  على 

 فيه ʪلنقض وهو القرار المطعونالادارية ʪلرʪط بتأييده، 
 :للنقض ة الفريدة في الوسيل

التعل   حيث وانعدام  أساس  الارتكاز على  بعدم  فيه ʪلنقض  المطعون  القرار  الطالب  الطرف  يل،  يعيب 
العام للوظيفة العمومية  حدد الوضعيات التي يكون ع  37الفصل    ذلك أن النظام الأساسي  ليها الموظف  من 

" الحالة التي يكون فيها الموظف في    اĔ النظام ϥمن نفس    38ومنها حالة القيام ʪلوظيفة والتي يعرفها الفصل  
القيام ʪلوظيفة إذا كان مرسما في رتبة ما، ويزاول   مه الوظيفية" وأضافت ϥنه " ويعتبر قائما  ʪلفعل مهاوضعية 

ا في حالة الرخص لة الرخص الإدارية" ، وأن مفاد ذلك، أنه ما عدʪلعمل الإداري طيلة رخصة الأمراض وطي
من ذات   39و    38رض أو الولادة أو الرخص بدون أجر المنصوص عليها في الفصلين  المب  ، أو بسبالإدارية

من نفس الظهير، فإن الموظف لا    41صل  خص الاستثنائية المنصوص عليها في الفو حالة الر النظام الأساسي، أ
م العمل  يكون  فعليا  أدى  إذا  إلا  للأجر  المقتستحقا  هذه  وأن  به،  تنس المنوط  وتتكاضيات  تلك  م  ملجم  ع 

بسن   1967-04-21الصادر بتاريخ  66-330من المرسوم الملكي عدد  41و   11المنصوص عليها في الفصلين 
اسبين المكلفين بتسديد من المرسوم الأخير يلزم المح  11محاسبة العمومية، ذلك أنه إذا كان الفصل  م عام لل نظا
به عدين المطقات ʪلقيام بمراقبة دقيقة لصحة الالنف التثبت من أداء العمل، فإن الفصل  طر ن  الب  من   41يق 

تنفيذ العمل، وأن المطلوب في النقض   على ضرورة  نفس المرسوم ذهب أبعد من ذلك حين جعل الأداء معلقا  
ق غير  بصورة  عمله  مقر  عن  لمدة  تغيب  التالية:    4انونية  التواريخ  في  ،  2017/ 02/ 02،  2017/ 01/ 26أʮم 

لقاعدة العامة أنه يترتب على وقف القيام ʪلعمل زوال الأجر كنتيجة أن ا، و   2017/ 22/02و    02/2017/ 16
يعد حقا دستورʮ يتوقف على ن اعتبار محلعدم القيام ʪلوظيفة، وأ الثانية بكون تنظيم الإضراب  كمة الدرجة 

 مع م  لا ينسج   فإن هذا  ج التشريعي على القانون العادي،تنظيمي والذي يسمو من حيث التدر صدور قانون  
ر مباشرة  الغرض منه في تجاوز مجموعة من السلوكات والأشكال الاحتجاجية الفجائية والتعسفية، وأن من اختا

المترتبة عن ذلك وفي مقدمتح النتائج  تقبل  عليه  النقابي في الاحتجاج والاضراب،  المقابل قه  اقتطاع الأجر  ها 
التوقف، وأن وج ول أشكال نضالية معينة، يضفي فقط الشرعية ح  يةاتب نقابدارة ومكود اتفاق بين الإلفترة 

التأديبية عليهم    فاقية، مما عليها متى تم احترام المسطرة القانونية والبنود الات يحصن العاملين من توقيع العقوʪت 
المشرو  غير  ʪلتغيب  ب المتعلقة  الثانية  الدرجة  محكمة  تصريح  وأن  العمل،  عن  الاقع  مشروعية  نتي عدم  جة تطاع 
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ضراب لا يمكن أن يغل يد الإدارة في الاقتطاع لسببين وهما عدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة الإة  لواقع
بموج و تتعهد  الاحتجاجية  الوقفات  خلال  العمل  عن  الانقطاع  مدة  عن  الأجر  من  الاقتطاع  بعدم  كون به 

بة العمومية الذي يجعل الأجر اسقانون المحسنده في  جراء قانوني يجد  الاقتطاع من الأجر ليس عقوبة Ϧديبية بل إ
طاع مشوʪ ʪلشطط في استعمال قرار الاقتمقابل العمل، وأن إضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية، لا يجعل 

قابله حق ثم إن الحق في الاحتجاج والإضراب عن العمل، ي  السلطة، طالما أن الإدارة فعلت القواعد المحاسبية، 
 ر، مما يناسب نقض القرار. جالأ تطاع من في الاق الإدارة

لتغيبات عن العمل  ا إلى أن اإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ʪلنقض عللت قضاءها استناد  حيث
هنية يجعل الإدارة محقة في اللجوء إلى لمادون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول تشكل إخلالا ʪلتزامات الموظف  

لأجرة لا يكون إلا بعد إنجاز العمل، و بصرف النظر عن مشروعية ا اءدة أن أديسا لقاعالاقتطاع من الأجر تكر 
تفعيل هذه المسطرة   الاقتطاع من الراتب التي لا يستلزم استالإضراب، فإن  نفاد الإدارة مختلف مراحل مسطرة 

ار قر الϵلغاء  ف القاضي يد الحكم المستأنعد توجيه استفسار كتابي للموظف، وخلصت إلى Ϧييمكن إعمالها إلا ب
  ولا يستحق   ϥن المستأنف عليه تغيب عن العمل أربعة أʮمالمطعون فيه، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها  

يجد  ا عن العمل إجراء قانوني  عن الفترة التي انقطع فيهأي أجر، و أن الاقتطاع الذي ʪشرته الإدارة من أجرته  
العمومية   المسطرة  ابمقل الأجر  الذي يجعسنده في قانون المحاسبة  Ϧديبيا مما يستوجب  إجراء  العمل، وليس  ل 

النقابي في النتائج المترتبة عن ذلك، وفي    الاحتجاجالقانونية، وأن اختياره مباشرة حقه  بتقبل  والإضراب يلزمه 
نضالية    ول أشكالومكاتب نقابية ح  ابل لفترة التوقف، وأن وجود اتفاق بين الإدارة مقدمتها اقتطاع الأجر المق

قيع ملين من تو ة، يضفي فقط الشرعية عليها متى تم احترام المسطرة القانونية والبنود الاتفاقية، مما يحصن العاينمع
العمل، ولا يمكن المشروع عن  المتعلقة ʪلتغيب غير  التأديبية عليهم  الإدارة في الاقتطاع   العقوʪت  يد  يغل  أن 

قتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال لاا  عهد بعدمدارة تتاتفاق مسبق مع الإلعدم وجود أي  
يه أعلاه، والذي إستند إليه القرار الاستئنافي  ار إلالمش  2.99.1216الوقفات الاحتجاجية، علما ϥن المرسوم رقم 

إلي انتهى  فيما  الطعن  وليموضوع  مشروعة،  غير  بصفة  العمل  عن  التغيب  عن  الاقتطاعات  فقط  س ه يخص 
حق الإضراب)، فإضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية لا يجعل القرار مشوʪ ʪلشطط في  (  المشروع  التغيب

،  مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدالطة، ودون  استعمال الس 
 .مما يعرضه للنقض

 لـهـذه الأسـبـاب
النقض   محكمة  المطقضت  القرار  وϵبنقض  فيه  من حالة  عون  فيها  للبت  المحكمة  نفس  على  القضية 

 .جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب ʪلصائر
كمة  نعقدة ʪلتاريخ المذكـور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحفي الجلسة العلنية المقرار وتلي  وبه صدر ال

الهيئة الحا  السيد عبد اĐيد ʪʪ    الأول)(القسم    يةرئيس الغرفة الإدار كمة متركبة من  النقض ʪلرʪط، وكانت 
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للوسي  الســادة  والمستشارينأعلي   ʭدية  المصمقررة:  دينية،  احمد  الدحاني،  وبمحضر طفى  بلعسري  فائزة   ،
 السيدة حفصة ساجد.  بطكاتبة الض، وبمساعدة سابق الشرقاويالسيد المحامي العام 


